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كلية الآداب – جامعة طنطا
المستخلص:

تتناول الدراسة المشكلات التي تواجهها دور النشر المصرية في صناعة الكتاب ونشره، وتحليل المعوقات التي أدت إلى تأخر صناعة النشر وعدم ازدهارها، ومنها: نقص أعداد المكتبات، وتقليص ميزانيتها، ومشكلات الترجمة، وقلة أعداد المواد المترجمة، وكذلك انخفاض معدل القراءة وارتفاع نسبة الأمية. واستعرضت الدراسة مجموعة من الاتفاقيات العالمية والعربية الخاصة بحماية حق المؤلف، ومدى الالتزام بها من جانب الناشرين المصريين، مع عرض لبعض المؤسسات التي تهتم بحماية حق المؤلف، وأساليب إهدار حقوق المؤلفين وكيفية التصدي لها. واستعرضت مشكلات صناعة الورق وارتفاع سعره، وأسباب تزوير الكتاب المصري وأشكاله وأضراره، والعوامل التي تؤدي إلى انتشاره وكيفية مواجهته. وعرضت لمشكلات التسويق، ومتطلبات خطة التسويق الناجحة، واقتراح مجموعة من التوصيات للتغلب على المعوقات التي تواجه صناعة الكتاب في مصر.
أهمية الدراسة:  
تواجه صناعة النشر في مصر الكثير من المشكلات التي تقف عقبة أمام      نموها وتطورها، وتتأثر هذه الصناعة بالعديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدولية، وهذه العوامل فرضت العديد من التحديات والمشكلات أمام صناعة الكتاب ونشره.  والمشكلة هذه ليست محلية وإنما تأثرت بها العديد من الدول؛ فقد تناقص عدد الموزعين للكتب على مستوى العالم، وعانت العديد من متاجر الكتب من مشكلات في التوزيع(
)، حيث ازدادت مبيعات ثلاثة من أكبر متاجر الكتب (bookstores ) في الولايات المتحدة الأمريكية وهي: ( Barnes & Noble, Dalton, Borders Group ) عام 2004 بنسبة 5.1%، وبلغت الزيادة 8.81 بليون دولار، وهي أقل من العام السابق له، حيث وصلت إلى 6.9% في عام 2003. وانخفضت مبيعات  Dalton بنسبة 20%، حيث بلغ إجمالي المبيعات 176.5 مليون دولار نتيجة غلق (41) متجراً فرعياً للشركة، وقامت كذلك شركة ( Barnes &   Noble) بغلق (12) متجراً تابعاً لها في بداية عام 2005(
).
     وسوف تركز الدراسة الحالية على عرض أبعاد مشكلة تصنيع الكتاب المصري، وكيفية التغلب عليها.
أهداف الدراسة:

    تهدف الدراسة إلى تحديد أبعاد مشكلات صناعة الكتاب في مصر، والخروج بعدد من المقترحات التي من شأنها التغلب على تلك المشكلات، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي:
1. التعرف على مدى تأثير ميزانيات المكتبات على حركة نشر الكتاب المصري.

2. تحديد مدى تأثر صناعة الكتاب بمستوى جودة النصوص المنشورة.

3. تحديد مدى تأثير الأمية على صناعة الكتاب في مصر، والعوامل التي تساعد على انتشارها بالمجتمع.

4. تحديد أشكال إهدار حقوق المؤلف في مصر، وكيفية مواجهتها.
5. تحديد أهم مشكلات صناعة الورق في مصر، وتأثيرها على صناعة الكتاب المصري.

6. تحديد أساليب تزوير الكتاب المصري، وطرق مواجهته.

7. تحديد مدى تأثير دراسات التسويق على تطور صناعة الكتاب المصري.

منهج الدراسة:

     استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لرصد مشكلات صناعة الكتاب في مصر، وتحديد الصعوبات التي يواجهها الناشرون المصريون، والتوصل إلى العوامل التي تؤثر على هذه الصناعة.
    واعتمد الباحث كذلك على المنهج الببليومتري في تحليل الإنتاج الفكري المنشور بمصر، وتوزيعه عددياً وزمنياً ونشرياً.
    كما اعتمد الباحث على مجموعة من الأدوات لجمع المادة العلمية، منها:

 استبيان موجه إلى دور النشر - موضوع الدراسة - والذي يتكون من عدة محاور هي:
· البيانات العامة عن الدار.

· اتجاهات نشر الكتب. 

· ورق الطباعة. 

· مشكلات التزوير. 

· مشكلات التسويق.

· طرق التغلب على معوقات صناعة الكتاب المصري.
بالإضافة إلى مراجعة الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات، والذي له علاقة بصناعة الكتاب ونشره.

عينة الدراسة:

   اختار الباحث عينة مقصودة من الناشرين المصريين، والتي تكونت من (16) ناشراً ممن لهم دور كبير في صناعة الكتاب المصري، وقد تم توزيعهم على النحو التالي:

· ست دور للنشر بالقاهرة، وهي:
( الدار المصرية اللبنانية، والعربي للنشر والتوزيع، والمكتبة الأكاديمية، ودار الفكر العربي، ودار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، و مكتبة الأنجلو المصرية).
· ست دور للنشر بالإسكندرية، وهي:

( الدار الجامعية للطباعة والنشر، و المركز العربي للنشر والتوزيع،   ودار المعرفة الجامعية، و دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع, ودار الفكر الجامعي، ودار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر).
· داران للنشر في الغربية، وهما:
( دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع، و دار الصحابة للتراث).
· داران للنشر في المنصورة، وهما:
    ( دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، و مكتبة الإيمان).
الدراسات السابقة:

    لا توجد دراسة سابقة - على حد علم الباحث - تناولت مشكلات صناعة الكتاب في مصر، ولكن توجد العديد من الدراسات التي اهتمت بعمليات النشر سواء في فترة زمنية معينة أو منطقة جغرافية، أو دراسة شكل محدد من أشكال النشر (الأكاديمي – التجاري – الإلكتروني)، أو استعرضت مشكلات تصنيعه و توزيعه. وسوف نتناول تلك الدراسات فيما يلي:
1. الدراسة التي قام بهاStephen M. Mutula " "(
): والتي تناولت حركة صناعة النشر في أوغندا، وتوصلت إلى مجموعة من العوامل التي تعوق تلك الصناعة وهي:
· السياسات الخارجية وقلة المعونات الدولية.
· الحواجز اللغوية التي يعاني منها الإنتاج الفكري المنشور بالدولة.

· ارتفاع نسبة الأمية.

· تدني الوضع الاقتصادي للدولة.

· زيادة نسبة القرصنة والتعدي على حقوق التأليف والنشر، فقد وصلت نسبة التعدي إلى 50% من إجمالي ما تنشره دور النشر التجارية بالدولة.

· عدم وجود رابطة أو اتحاد لحماية حقوق الناشرين بالدولة، وعدم توافر الدعم الحكومي اللازم للنهوض بصناعة الكتاب.

· سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على حركة النشر؛ حيث إن أكثر من 90% من إجمالي الكتب التي وزعت في مدارس أوغندا تم نشرها بواسطة الشركات متعددة الجنسيات.
· عدم وجود سياسات وطنية لدعم صناعة الكتاب بالدولة. 
         وأظهرت الدراسة أنه بالرغم من أن أوغندا تعاني من مشاكل وعقبات عديدة في صناعة النشر والكتاب، إلا أنه توجد بعض مظاهر التحسن في تلك الصناعة في العقد الأخير، وخاصة مع زيادة عدد المدارس والكليات بالدولة.

2. دراسة "شمخي جبر"(
 ): التي  تناولت التحديات التي تواجه الكتاب العراقي، ومن أهمها: ظهور الإذاعة والتلفزيون والسينما، وظهور الإنترنت وما توفره من كم هائل من المعلومات وخيارات بحث واسعة وسهولة الحصول على المعلومة ورخص الثمن بالقياس إلى ارتفاع أسعار الكتب وخصوصا العلمية منها، ونقص الدراسات العلمية والإحصائية التي ينبغي أن يتم إعدادها لتكون مؤشرا يستعين به الناشرون في نشر الكتب، وقلة الدراسات التي تظهر اتجاهات المجتمع الثقافية ومدى حاجتهم لكل حقل من حقول المعرفة. وأظهرت الدراسة أن الناشر العراقي يواجه عدة مشكلات أخرى منها: تعقيد قوانين النشر، وتأخير الموافقات الرسمية على نشر أي عنوان، إضافة إلى المعاناة من تكاليف الطباعة وما تمثله من أعباء تقع على كاهل الناشر، ومن ثم تصل أثارها إلى القاريء.

    وأوصت الدراسة بضرورة إقامة معارض للكتاب العراقي في الجامعات والمكتبات الوطنية والمكتبات العامة، والمشاركة في المعارض التي تقام في الدول العربية أو المعارض العالمية؛ من أجل التعريف بالكتاب العراقي، وإقامة الندوات للتعريف بالكتب التي يتم إصدارها، وإقامة حفلات توقيع للكتب الصادرة، وتعريف الجمهور - وبشكل دائم – بالمؤلفين، واستعراض نتاجهم الفكري من خلال إصدار معاجم المؤلفين، وكذلك التأكيد على قانون الإيداع من أجل حماية حقوق المؤلف والناشر.

3. الدراسة التي قام بها "عبد اللطيف صوفي"(
): والتي تناولت مشكلات النشر الورقي، واستعرضت الحقوق الأدبية للمؤلف، وما آلت إليه تلك الحقوق في ظل استخدام وسائل النشر الحديثة، مما أوجب ضرورة تحديث وتعديل القوانين المنظمة لحقوق التأليف، مع عرض إيجابيات وسلبيات القانون الحالي، وتأثيره على عمل المكتبات ومراكز المعلومات وعلى نوعية الخدمات المقدمة من خلالها. 

     وتوصل الباحث إلى أن قوانين حماية حق المؤلف تلزم المكتبات بمنع إرسال الوسائط الرقمية عبر البريد الإلكتروني أو باستخدام بروتوكول نقل الملفات إلى العاملين أو الطلاب دون عقد اتفاقيات مسبقة مع المؤلفين والناشرين أو من في حكمهم.

4. الدراسة التي قام بها "شعبان خليفة" (
): وهي من أوائل الدراسات التي تناولت الإنتاج الكلي من الكتب في مصر من حيث: أعدادها، وموضوعاتها، والكتب المترجمة، ونسبتها إلى الإنتاج الكلي، والرقابة على الإنتاج الفكري في مصر، وتاريخها، وحقوق المؤلف المادية والأدبية.  وتناولت - كذلك - صناعة الكتاب المصري من حيث: عدد الناشرين، ومتوسط ما ينشرونه، وكيفية الحصول على الأصول، وطرق التسويق والخصم، ومعوقات انتشار الكتاب المصري.

5. الدراسة التي قامت بها" ميرفت فؤاد" (
): والتي تناولت فيها حركة نشر الكتاب المسيحي في مصر، وطرق نشره وتوزيعه وتسويقه وتسعيره، والدعاية والإعلان له. وتناولت كذلك الاتجاهات العددية والنوعية والزمنية والموضوعية واللغوية، ومدى مساهمة الهيئات الدينية المسيحية في الإنتاج الفكري تأليفاً وترجمة وتوزيعاً، بالإضافة إلى عرض أهم معوقات نشره وتداوله في مصر.

6. دراسة "عايدة نصير" (
): التي تناولت الإنتاج الفكري في مصر خلال القرن التاسع عشر من حيث: الاتجاهات العددية والنوعية واللغوية والموضوعية،  والملامح المادية للكتاب المصري، وطرق توزيعه خلال القرن التاسع عشر.
7. دراسة "سميرة خليل"(
): التي تناولت الإنتاج الفكري الصادر باللغة العربية في النصف الأول من القرن العشرين، والاتجاهات العددية والنوعية والزمنية والموضوعية لهذا الإنتاج خلال الفترة من 1900-1949، وتطور أعداد المؤلفين. وتناولت - كذلك - كتب التراث الصادرة باللغة العربية، والكتب المترجمة، وأعداد الناشرين، وإنتاجهم، والتصنيف النوعي لهم، حيث تم تقسيمهم إلى: دور النشر الخاصة، ودور النشر الرسمية، ومطابع الصحف، و الجمعيات والهيئات، ودور النشر المساهمة، ودور النشر الأجنبية، والأفراد.
8. الدراسة التي قام بها الباحث (
 ): والتي تناولت حركة النشر التجاري، وتطورها في محافظات الغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية، والتعرف على أعداد المؤلفين وإنتاجهم من الكتب، ومقومات إنتاج الكتب في محافظات الدراسة،  وتحليل الإنتاج الفكري المنشور في الفترة من 1970-2000م، والتعرف على الاتجاهات العددية والنوعية والموضوعية والزمنية لهذا الإنتاج.
9. الدراسة التي قامت بها "حسناء محجوب" (
): والتي هدفت إلى التعرف على مقومات النشر في الجامعات المصرية من حيث: أعضاء هيئة التدريس، والمطابع الجامعية وإمكاناتها التكنولوجية، وكذلك حصر الإنتاج الفكري الصادر عن جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر، وخصائص المطبوعات الصادرة، ومنافذ التوزيع.
10. دراسة "رضا مقبل"(
): التي تناولت نشأة حركة النشر وتطورها في محافظة الإسكندرية، والضبط الببليوجرافي للكتب الصادرة في الإسكندرية حتى نهاية عام 2002م للخروج بسمات الإنتاج الفكري الإسكندري، وكذلك التعرف على واقع حركة النشر في الإسكندرية، وأنواع الناشرين، والعلاقة بين الناشر و المؤلف، و مراحل إنتاج وطباعة الكتاب في الإسكندرية، وأساليب التوزيع والتسويق للكتب في الإسكندرية وخارجها، وكذلك التوصل إلى المعوقات التي تواجه حركة النشر في الإسكندرية.
11. دراسة" محمد علي أبو سالم" (
): والتي تناولت دار المعارف من حيث: تاريخها، والتنظيم الإداري لها، والإنتاج الفكري الصادر عنها منذ نشأة الدار وحتى عام 2000، وتحليله عددياً ونوعياً وموضوعياً وزمنياً، وكيفية تصنيع الكتاب وتسويقه.
12. الدراسة التي قام بها "محمد عبد العزيز الراشد"(
): والتي تناولت تطور صناعة النشر السعودي منذ إنشاء المطبعة الأميرية عام 1300هـ وحتى عام 1400هـ. وقام الباحث بحصر دور النشر الأهلية والحكومية  من واقع سجلات إدارة التسجيل والترقيمات الدولية، ومما تم إيداعه في مكتبة الملك فهد الوطنية.     

    وتوصل الباحث إلى حدوث تطور في صناعة النشر في المملكة على مر التاريخ. وتتركز مجالات النشر داخل المملكة  في القطاعات الدينية وخاصة الدين الإسلامي، وازدياد أعداد دور النشر بها. وكشفت الدراسة عن وجود خطة لدى مكتبة الملك فهد الوطنية لتطوير النشر وتشجيع المؤلفين والناشرين على المساهمة في دعم حركة النشر داخل الدولة.
    من خلال العرض السابق يتضح أن معظم الدراسات ركزت على تحليل الإنتاج الفكري المنشور من خلال دار نشر معينة، أو فئة من الناشرين، أو مجال معين، أو قطاع جغرافي معين. والقليل منها عرض لمعوقات نشر الكتاب المصري، أو تناوله بشكل غير مفصل. وهو ما سوف تركز عليه الدراسة الحالية من حيث المشكلات التي تعوق صناعة الكتاب المصري وتسويقه، ومحاولة إيجاد بعض الحلول التي قد تساعد في التغلب على تلك المشكلات. 
     سيعرض الباحث فيما يلي أهم المعوقات والمشكلات التي يعاني منها الكتاب العربي بشكل عام والكتاب المصري بشكل خاص، والتي تتمثل في:

1. قلة أعداد المكتبات وتقليص ميزانياتها:
شهدت العقود الأخيرة تراجعاً ملموساً في إنشاء المكتبات الجديدة، في نفس الوقت الذي تنخفض فيه ميزانيات المكتبات المقامة بالفعل، في حين تزداد أسعار الكتب عاماً بعد عام، مما يؤثر بالسلب – قطعاً- على عدد الكتب التي تقتنيها المكتبات سنوياً، وهذا يؤثر بدوره على حركة نشر الكتب بصفة عامة؛ لأن المكتبات بكافة أنواعها هي البديل الطبيعي عن عجز الأفراد عن شراء الكتب. وعند مضاهاة عدد المكتبات بعدد السكان فإننا نجد أن نسبة عالية من سكان العالم لا تصلها خدمات مكتبية على الإطلاق، حيث لا يزيد عدد المكتبات العامة في إفريقيا عن (3000) مكتبة، ويصل متوسط ما تخدمه المكتبة الواحدة بقارة إفريقيا إلى (80000) نسمة، في حين تنص المعايير الدولية على إنشاء مكتبة لكل (6000) نسمة (
)
عدد المكتبات في مصر

يبلغ عدد المكتبات في مصر الآن (1796) مكتبة، منها (1127) مكتبة عامة، و (415) مكتبة متخصصة، و(254) مكتبة أكاديمية، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية للدولة وهي دار الكتب والوثائق القومية(
).
وإذا تم توزيع عدد المكتبات العامة على عدد سكان مصر الذي يبلغ حوالي (70) مليون نسمة فإن كل مكتبة من المكتبات العامة بمصر تخدم (62.111) مواطنا، مع أن المعايير الدولية توصي بإنشاء مكتبة لكل ستة آلاف مواطن، معنى ذلك أن عدد المكتبات العامة المفترض أن يكون بمصر هو (11.667) مكتبة، وبذلك يكون العجز في عدد المكتبات العامة في مصر يساوي (10.540) مكتبة، مع العلم أن المكتبات المقامة فعلاً لديها عجز شديد في كل من الميزانية، والمجموعات، والخدمات، بالإضافة إلى أن معظم العاملين بها غير مؤهلين مهنياً؛ فعلى سبيل المثال تتراوح مجموعات المكتبات العامة بمحافظة الغربية ما بين (470 و 30.914) مجلداً بمتوسط (4.630) مجلداً للمكتبة الواحدة، وهو معدل ضئيل؛ حيث يبلغ نصيب كل ألف مواطن (0.6) مجلد فقط (
).
تقليص ميزانية المكتبات

في الوقت الذي تزداد فيه كمية الإنتاج الفكري المنشور سنة بعد الأخرى من حيث العدد والنوع والشكل واللغة، وارتفاع أسعار الإنتاج، فإن المكتبات ذات الميزانيات الثابتة أو محدودة الزيادة تعجز عن ملاحقة الحصول على هذا الإنتاج،  لذا ينبغي أن يزيد حجم ميزانية المكتبة في حدود 20% سنوياً كي يتضاعف كل خمس سنوات. مع ذلك فإن المكتبات المصرية - بكافة أنواعها - شهدت في الفترة الأخيرة تخفيضاً ملحوظاً في ميزانياتها (
)، وعلى سبيل المثال: بلغت ميزانية شراء الكتب بمكتبة كلية الآداب جامعة طنطا عام 2001 / 2002 (26.627) جنيهاً، في حين انخفضت إلى (11.000) جنيهاً عام 2002 / 2003، ثم ارتفعت لتصل إلى (29.690 ) جنيهاً عام 2003 / 2004، ثم انخفضت مرة أخرى عام 2004 / 2005 لتصل إلى (26.704) جنيهاً.

الجدول رقم (1)

ميزانيات مكتبات كليات الآداب والطب بجامعات طنطا والمنصورة والمنوفية
بالجنية المصري (2001 ـ 2005)

	اسم الكلية
	2001 / 2002
	2002 / 2003
	2003 / 2004
	2004 / 2005

	طب طنطا
	50.320
	60.700
	53.495
	60.216

	طب المنصورة
	51.370
	50.290
	45.730
	80.130

	طب المنوفية
	30.173
	30.415
	30.211
	40.107

	آداب طنطا
	26.627
	11.000
	29.670
	26.704

	آداب المنصورة
	27.229
	45.370
	30.165
	25.415


	آداب المنوفية
	30.530
	30.720
	30.800
	40.109


ونلاحظ من الجدول رقم (1) أن ميزانيات المكتبات المشار إليها بالجدول ظلت شبه ثابتة خلال الأعوام من 2001 / 2002 حتى عام 2003/ 2004، وأن ميزانية مكتبة كلية طب طنطا زادت عام 2004 /2005 عن العام السابق له بنسبة 12%، وزادت ميزانية مكتبة كلية طب المنصورة بنسبة 43%، وطب المنوفية بنسبة 25% ،وآداب المنوفية بنسبة 24%، في حين انخفضت ميزانية كل من كلية آداب طنطا وآداب المنصورة في نفس العام بنسبة 10% و 16% على التوالي. ويرجع انخفاض ميزانية كلية آداب طنطا عام 2002/ 2003 إلى أن المكتبة قامت بشراء عشرة أجهزة من الحاسبات الآلية من المبالغ المخصصة لشراء الكتب.

الجدول رقم (2)

ميزانيات مكتبات بعض المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة الغربية (2000/ 2005) بالجنيه المصري.

	المكتبات المدرسية
	2000/ 2001
	2001/ 2002
	2002/ 2003
	2003/ 2004
	2004/ 2005

	مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية
	674
	735
	814
	919
	806

	مدرسة الشهيد خيري نصار الإعدادية
	508
	297
	408
	502
	457

	مدرسة الشهيد عبد الحميد غبارة الإعدادية
	750
	950
	910
	825
	734

	مدرسة طوخ مزيد الإعدادية
	450
	340
	550
	500
	470

	قطور الإعدادية الحديثة
	1050
	1075
	1112
	1100
	1087

	كفور بلشاي الإعدادية
	687
	658
	650
	640
	630

	منية طوخ الإعدادية
	578
	350
	795
	960
	600

	مدرسة بسيون الثانوية بنات
	1250
	1540
	1700
	1650
	1800

	مدرسة بسيون الثانوية الصناعية
	1122
	1076
	1217
	1415
	1367

	مدرسة رابعة العدوية الثانوية
	791
	983
	690
	768
	960

	مدرسة السادات 
	1012
	1090
	1171
	1147
	1170

	مدرسة سامول الثانوية المشتركة
	320
	330
	332
	335
	367

	الأحمدية الثانوية بنين
	2341
	1840
	2071
	2115
	1984

	السنطة الثانوية المشتركة
	814
	618
	945
	1014
	870

	طنطا الثانوية بنات
	987
	870
	895
	914
	907

	السادات التجارية بسمنود
	1012
	1090
	1117
	1147
	1170


ويتضح من الجدول السابق تدني ميزانيات المكتبات المدرسية؛ حيث تتراوح ميزانية مكتبات المدارس الإعدادية ما بين (297 و 1112) جنيهاً، وأن مكتبة مدرسة قطور الإعدادية الحديثة هي المكتبة الوحيدة التي زادت ميزانيتها عن الألف جنيه، وهذه الميزانيات لا تتناسب مع عدد طلاب هذه المدارس التي يتراوح عدد طلابها ما بين (300 ـ 600) طالب بالمدرسة الواحدة.

كما تتراوح ميزانيات مكتبات المدارس الثانوية بين (320 و 2341 ) جنيها، وأن مكتبة مدرسة الأحمدية الثانوية بنين بطنطا هي المكتبة الوحيدة التي تجاوزت الميزانية المخصصة لشراء أوعية المعلومات بها الألفين من الجنيهات، كما أن 73% من المكتبات تقل ميزانياتها عن الألف جنيه، وأن 66.6% من مكتبات العينة انخفضت ميزانيتها عام 2004/ 2005 عن السابق.

2. قلة عدد  العناوين المنشورة، وندرة النص الجيد، وانخفاض معدل القراءة:
لعل من أهم مشكلات تداول الكتاب المطبوع أن عدد الكتب التي تنشر سنوياً ما يزال قليلاًُ على مستوى العالم إذا ما قيس بعدد السكان؛ حيث يصل نصيب كل مليون فرد على مستوى العالم من الكتب (180) عنواناً فقط، وهو معدل ضئيل، هذا بالنسبة للعالم ككل، أما في الدول الفقيرة والنامية فإن الصورة تبدو أسوأ بكثير(
).
وسيوضح الباحث فيما يلي إحصاءات على مستوى العالم بصفة عامة، وفي كل من أمريكا والوطن العربي ومصر ومقارنتها بعدد السكان.
فقد نشر في العالم عام 2002 ما يقرب من (20) مليار كتاب، كان نصيب قارة أوربا منها (10.6) مليار نسخة بنسبة 53% من إجمالي ما نشر بالعالم عام 2002، ثم قارة آسيا بنسبة 22%، وأمريكا الشمالية 12%، وأمريكا الجنوبية 8%، واستراليا وأفريقيا لكل منها 2.5%، حيث نشر في كل منهما في نفس العام نصف مليار كتاب(
).
أما في أمريكا - وهي من أكثر الدول إنتاجا للكتب على مستوى العالم؛ حيث نشر بها عام 2003 فقط (175) ألف عنوان وطبعة جديدة بنسبة 19% زيادة عن العام 2002-  19% ذلك بناءً على الإحصاءات التي أصدرها باوكر(Bowker)، كما أن هناك (10877) ناشراً جديداً تم تسجيلهم للحصول على الرقم الدولي للكتاب عام 2003. وبذلك يرتفع عدد دور النشر بأمريكا ليصل إلى أكثر من (87000) دار للنشر(
).
أما في الوطن العربي فإن إحصاءات كل من اليونسكو وتقرير التنمية الإنسانية العربية عام 2003 تشير إلى أن إنتاج الكتب في البلدان العربية لم يتجاوز 0.11% من الإنتاج العالمي، رغم أن سكان الدول العربية يمثلون 5% من سكان العالم (
). ومن الإحصاءات الجديرة بالذكر في هذا الصدد أن كل ما تطبعه دور النشر العربية مجتمعة لا يصل إلى نصف ما تنشره إسرائيل بمفردها.
أما في مصر، فإن عدد الكتب التي تنشر سنوياً ما يزال قليلاً جداً إذا قورنت بعدد السكان؛ حيث نشر بمصر عام 1998 (9802) عنواناً، وعام 1999 (7845) عنواناً، وقد انخفض إنتاج الكتب في هذا العام عن العام السابق له بنسبة 19.96%، ثم ارتفع العدد عام 2000 ليصل إلى (9058) عنواناً، ثم (10644) عنواناً عام 2001. ووصل عدد الكتب المنشورة بمصر عام 2002 إلى (9847) عنواناً (
). معنى ذلك أن نصيب كل مليون مواطن بمصر عام 2002 كان (140) عنواناً تقريباً، وهو معدل أدنى من المعدل العالمي بعدد (40) عنواناً لكل فرد.
    وفي عام 2003 نشر بمصر (14175) عنواناً بزيادة قدرها 43% عن عام 2002، وارتفع نصيب كل مليون نسمة من الكتب بمصر إلى (202.5) عنواناً (
).
الجدول رقم (3)
الإنتاج الفكري المصري خلال الأعوام (1991 ـ 2003) (
) (
)
	السنة
	عدد العناوين
	النسبة المئوية عن العام السابق

	1991 
	5203
	10%

	1992 
	6644
	27%

	1993 
	6171
	-8%

	1994 
	5797
	-7%

	1995 
	4953
	-15%

	1996 
	5081
	2%

	1997 
	5200
	2%

	1998 
	9802
	88%

	1999 
	7845
	-20%

	2000 
	9058
	15%

	2001 
	10644
	17%

	2002 
	9847
	-8%

	2003 
	14175
	43%


من الملاحظ من الجدول رقم (3 ) أن الإنتاج الفكري المصري تضاعف (2.7) مرة خلال (13) عاماً (1991 _ 2003)، ولكن هناك أربع سنوات هي على التوالي 1993, 1994، 1999، 2002 قل فيها عدد الكتب عن السنوات السابقة لها بنسب 8%، 7%، 20% و8% على التوالي.
الجدول رقم (4)

الإنتاج الفكري لدور النشر موضوع الدراسة "1999 ـ 2003"

	دار النشر
	العدد الإجمالي
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	الدار المصرية اللبنانية
	818
	38
	46
	52
	37
	32

	العربي للنشر والتوزيع
	424
	39
	37
	29
	40
	46

	المكتبة الأكاديمية
	268
	23
	18
	22
	34
	38

	دار الفكر العربي
	6840
	87
	104
	129
	135
	131

	دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
	874
	29
	37
	41
	36
	45

	مكتبة الأنجلو المصرية
	468
	25
	67
	52
	57
	73

	الدار الجامعية للطباعة والنشر
	275
	13
	21
	18
	26
	19

	المركز العربي للنشر والتوزيع
	380
	29
	38
	27
	41
	32

	دار المعرفة الجامعية
	751
	32
	45
	43
	51
	40

	دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
	73
	3
	12
	18
	15
	21

	دار الفكر الجامعي
	83
	5
	9
	14
	12
	16

	دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
	411
	47
	45
	42
	59
	61

	دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع
	396
	18
	26
	15
	29
	31

	دار الصحابة للتراث
	1217
	64
	82
	103
	94
	85

	دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
	864
	29
	17
	31
	25
	41

	مكتبة الإيمان
	1113
	23
	31
	25
	19
	21

	الإجمالي
	15255
	504
	635
	661
	710
	732


من خلال دراسة الباحث الميدانية يتضح أن ما تم نشره بواسطة (16) داراً للنشر بمصر خلال السنوات (1999 ـ 2005) بلغ (3213) عنوناً بمعدل (642.6) عنواناً في السنة الواحدة، حيث وصل عدد العناوين التي نشرت عام 1999م بدور النشر - موضوع الدراسة- (475) عنوانا بمعدل (29.68) للدار الواحدة، ووصل هذا المعدل إلى (45.75) عنواناً للدار الواحدة خلال عام 2003 م، وهو معدل ضئيل لا يتناسب مع إمكانات دور النشر - موضوع الدراسة - والتي يقع على عاتقها الارتقاء بعملية النشر بمصر.
مشكلات الترجمة في مصر
تعرف الترجمة بأنها نقل مصنف أدبي أو علمي من لغة إلى لغة أخرى، سواء قصد أو لم يقصد نشر المصنف الأصلي أو الترجمة في كتاب أو دورية أو في أي شكل آخر، أو اتخاذه موضوعاً لعرض مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تليفزيوني، أو لأية عروض أخرى(
).
لا ينكر أحد أهمية الترجمة في تحقيق التقدم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وأنها أصبحت نشاطاً أكاديمياً في حياة الأمم والشعوب المتقدمة. وعادة ما ترتبط الترجمة من لغة إلى أخرى بمدى تقدم الأمم والشعوب التي تقوم بالترجمة، أو بتقدم البلاد التي تتحدث باللغات المترجم عنها.
ومن أهم المشكلات التي تعاني منها الترجمة في مصر وكافة الدول العربية الافتقار إلى مشروع وطني وقومي للترجمة، وأن الجهود المبذولة في هذا الصدد تعتبر جهوداً فردية، وأن القائمين عليها يعملون بصفة فردية لا تجمعهم هيئات أو مؤسسات متخصصة في الترجمة تعمل على تنسيق جهودهم وفق خطط وأهداف محددة، بالإضافة إلى ضعف العائد المادي نظير الترجمة. 
الجدول رقم (5)

عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية بدور النشر - موضوع الدراسة

	دور النشر
	إجمالي الكتب المنشورة
	عدد الكتب المترجمة
	النسبة المئوية

	الدار المصرية اللبنانية
	818
	14
	1.71%

	العربي للنشر والتوزيع
	424
	14
	3.30%

	المكتبة الأكاديمية
	268
	24
	8.96%

	دار الفكر العربي
	6840
	71
	1.04%

	دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
	874
	31
	3.55%

	مكتبة الأنجلو المصرية
	468
	43
	9.19%

	الدار الجامعية للطباعة والنشر
	275
	14
	5.09%

	المركز العربي للنشر والتوزيع
	380
	45
	11.84%

	دار المعرفة الجامعية
	751
	18
	2.40%

	دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
	73
	-
	0.00%

	دار الفكر الجامعي
	83
	3
	3.61%

	دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
	411
	7
	1.70%

	دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع
	396
	-
	0.00%

	دار الصحابة للتراث
	1217
	-
	0.00%

	دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
	864
	8
	0.93%

	مكتبة الإيمان
	1113
	-
	0.00%

	الإجمالي
	15255
	292
	1.91%


بلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية بدور النشر - موضوع الدراسة – (292) عنواناً بنسبة (1.81%) من الإنتاج الكلي لها، وقد أسهمت به (12) داراً للنشر، حيث لم تنشر أربع دور للنشر أي عمل مترجم حتى نهاية عام 2004م. وبلغت نسبة الكتب المترجمة عن اللغة الإنجليزية (74%) والفرنسية (23%) والألمانية (3.00%).
أجمع الناشرون أنه لا توجد خطة واضحة تتبناها الدولة للنهوض بالترجمة ونشر الكتب بصفة عامة، وأجاب 75% منهم بأن قلة العائد المادي للمترجم يقف عائقاً لزيادة الإنتاج الفكري المترجم بمصر، كما أجاب سبعة ناشرين بنسبة (43.75%) من دور النشر - موضوع الدراسة - بأن قلة عدد المترجمين يعد من أهم مشكلات الترجمة بمصر.
وللنهوض بعملية الترجمة لإثراء حركة نشر الكتب في مصر لا بد من وضع خطة وطنية للنهوض بالترجمة، وتحديد هيئات وطنية تكفل تنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل على إصدار قوانين تحمي حقوق المترجمين، والاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية في المدارس والجامعات بمستوى يسمح بتخريج دارسين قادرين على الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية(
).
ندرة النص الجيد

تعد ندرة النصوص الجيدة من العوامل التي تؤثر على حركة تداول الكتاب المصري، حيث تتوافر نصوص أدبية وعلمية كثيرة في مصر والوطن العربي لا ترقى إلى المستوى العلمي المطلوب، وهذا يسبب نوعاً من الإحباط للمؤلفين الجادين، ولهذا يجب على المؤسسات المعنية أن تهتم بتشجيع المؤلفين الجادين، وإتاحة الفرص لهم لنشر أعمالهم العلمية، وتعويضهم مادياً عن هذه الأعمال. وعلى المؤلف الجاد أن يكون حريصاً على تطوير أدواته وأساليبه، وأن يختار الناشر الذي يقدر هذه الأعمال.
انخفاض معدل القراءة

من مشكلات الكتاب المصري - أيضاً - عدم وجود الوعي القرائي لدى المجتمع الموجه إليه الكتاب، والواقع يشير إلى أن هناك قلة نادرة تقرأ، وأغلب هذه القلة من الطلاب والدارسين، وأن أنظمة التعليم في مصر لا تسمح بالبحث وممارسة القراءة الحرة، وأن معظم الدارسين يبتعدون عن القراءة بعد انتهاء دراستهم، كما يلاحظ في مصر ومعظم الدول العربية الابتعاد عن قراءة الكتب العلمية، والإقبال على الكتب الممنوعة، والمجلات الفنية والرياضية(
).
وتوجد مؤشرات إحصائية تشير إلى أن معدل القراءة في الوطن العربي - بصفة عامة - لا تتعدى ربع الصفحة للمواطن الواحد في السنة، و تصل في أمريكا إلى (11 ) كتاباً سنويا، وفي بريطانيا سبعة كتب(
)، مما يعكس تدني معدل القراءة لدى المواطن العربي.
3. ارتفاع نسبة الأمية:
تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الأمية في معظم الدول العربية لتصل إلى 70% من عدد سكان هذه الدول، أما في مصر فقد بدأت الجهود الرسمية لمحو الأمية منذ بداية القرن التاسع عشر، حيث صدر أول تشريع عربي لمحو الأمية ""القانون 110 لسنة 1944".  وتصل نسبة الأمية في مصر إلى 45%، حيث تبلغ نسبة أمية النساء 60%، ونسبة الذكور 36%، بينما ترتفع نسبة أمية النساء في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر إلى أكثر من 90% من سكان هذه القرى (
) (
).
وحذرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "اليكسو" من أنه يوجد (70) مليون عربي أمي بنسبة 35% من عدد سكان الوطن العربي، وهذه النسبة تقارب ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 19% من عدد سكان العالم.
وأكد تقرير آخر لليونسكو وجود (8.000.000) طفل لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية في (19) دولة عربية.

واحتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث انتشار الأمية؛ حيث يوجد بها (17) مليون أمي، ويرجع ذلك إلى كثرة عدد سكانها، ثم السودان، والجزائر، والمغرب، واليمن(
).
والأمية لا تعني - فقط - من يجهل القراءة والكتابة، ولكن هناك - أيضاً - أمية ثقافية وهي ما يطلق عليه أمية المتعلمين، حيث لا تمثل القراءة إلا جانباً ضئيلاً في حياة الفرد داخل المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة، فالأشخاص الذين لديهم القدرة على القراءة ومهاراتها قلة، ولا يمثلون إلا نسبة ضئيلة تصل إلى حد الندرة في مجتمعنا(
). ويوجد - أيضاً - الأمية الحاسوبية، وهي تعني عجز الفرد عن الوصول إلى المعلومات المحوسبة أو التعامل مع الحاسب الآلي (
). وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي لا يتجاوز 0.2% من العدد الإجمالي للمستخدمين في العالم، ويمثل 4% من سكان الوطن العربي(
). وهذه النسبة تعد مؤشراً لقلة عدد من يستخدمون الإنترنت في العالم العربي، وقلة الوعي الحاسوبي لديهم.
أسباب ارتفاع نسبة الأمية

لا يوجد سبب واحد يقف وراء ارتفاع نسبة الأمية في مصر والعالم العربي، وإنما توجد عدة أسباب وراء تفشي هذه الظاهرة منها:

· المستوى الاقتصادي: ويقصد به ضآلة المبالغ المخصصة للتعليم والبحث العلمي من ناحية، وضعف المردود المادي للشهادة وضآلة راتب المثقف من ناحية أخرى، مما يجعل أفراد المجتمع ينصرفوا عن التعليم، فغالبية المواطنين العرب يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة لا تمكنهم من تحمل أعباء التعليم الإضافية.
· الأنظمة السياسية: حيث يرى السياسيون أن المجتمع الأمي قطيع يسهل قيادته إلى أي مكان وإلى أي مصير، فأصعب الأشياء هو حكم أناس متعلمين يعرفون حقوقهم، ويقرأون حقوق الآخرين، ويعقدون مقارنات بين حقوق المجتمعات (
).
· غياب التخطيط السليم: حيث تفتقر المجتمعات العربية بصفة عامة إلى التخطيط السليم في حل المشكلات وخاصة مشكلات التعليم والبحث العلمي.
بعد هذا العرض لظاهرة تفشي الأمية في المجتمع نطرح سؤالاً مهماً وهو:
هل يشجع على تداول الكتاب مجتمع نسبة الذين لا يستطيعون القراءة و الكتابة فيه  تصل إلى ما يقرب من 45%، و النسبة الباقية غالبيتها لديها أمية ثقافية أو حاسوبية؟
4. إهدار حق المؤلف:
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويحمي هذه الإبداعات من الاستغلال غير الشرعي عن طريق: إعادة النسخ أو التصوير، أو الأداء العلني دون تفويض من المؤلف أو صاحب حق النشر (
).
ونصت كل القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق التأليف أن لكل مؤلف مجموعة من الحقوق المحمية منها: الحقوق الأدبية، وهي حق النشر وتحديد طريقته، وحق نسبة العمل إلى مؤلفه، وإدخال ما يراه المؤلف من تعديل أو تحوير في العمل، وللمؤلف الحق - أيضاً - في سحب الكتاب من التداول إذا دعت الحاجة لذلك. ولهذه الحقوق عدة خصائص منها: أنها أبدية وغير قابلة للتصرف فيها، وغير قابلة للتقادم أو الحجر عليها، وأنها - أيضاً - غير تقديرية، كما أن لكل مؤلف على كتابة مجموعة من الحقوق المادية المالية وهي الاستغلال المادي وذلك نظير تأليفه للعمل. وهناك عدة طرق لحصول المؤلف على حقه المادي منها: الحصول على مبلغ إجمالي، أو اقتسام الربح بعد تغطية التكاليف، أو أن يحصل المؤلف على نسبة مئوية من ثمن بيع كل نسخة، أو أن ينشر المؤلف العمل على نفقته الخاصة.

 وهذه الحقوق لها مجموعة من الخصائص – أيضاً- منها أنها مؤقتة وللمؤلف حق التصرف فيها بالتنازل أو الوصية أو الهبة، وأن هذه الحقوق تنتقل إلى الورثة لفترة محددة بعد وفاة المؤلف، وأن الحقوق المادية التي يحصل عليها المؤلف قابلة للحجر عليها.
المصنفات المحمية

تحمي التشريعات المصرية المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها المادي، بشرط أن تكون مبتكرة، والتي تعتبر إضافة إلى المعرفة البشرية من حيث: الأسلوب، والعرض، وطريقة المعالجة. وأن يكتسب العمل الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه، بالإضافة إلى العناوين المبتكرة  والمترجمات والشروح والتعليقات وكتب التراث المحققة، وتنحسر الحماية عن التجميعات والقوانين والأعمال التي سقطت في الملك العام(
).
وسوف يستعرض الباحث فيما يلي مجموعة من الاتفاقيات العالمية والعربية الخاصة بحماية حق المؤلف، ومدى الالتزام بها من جانب الناشرين المصريين، مع عرض لبعض المؤسسات التي تهتم بحماية حق المؤلف، وأساليب إهدار حقوق المؤلفين، وكيفية التصدي لها.

الاتفاقيات العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحق المؤلف

أ- الاتفاقيات العالمية لحقوق المؤلف:
ظهرت أول اتفاقية دولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 1886، وهي اتفاقية برن بسويسرا، وتمت بنودها في باريس عام 1896، وأجريت تعديلات عليها في برلين 1908، وبرن 1914، وروما 1928، وبروكسل 1948، واستكهولم 1967، وباريس 1971. ومن أهم بنود هذه الاتفاقية:
1- إنشاء اتحاد لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية.

2- المصنفات المتمتعة بالحماية.
3- معايير الحماية.
4- معايير حماية المصنفات السينمائية، والمصنفات المعمارية، والفنون التخطيطية والتشكيلية.
5- الحقوق المضمونة خارج وداخل دولة المنشأ.
6- إمكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج الاتحاد.
7- مدة الحماية بوجه عام، وبالنسبة للمصنفات السينمائية والمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً...
8- حق الترجمة.
9- حق النسخ.
10- حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات، مثل التوضيح في الأغراض التعليمية.
11- الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية.
12- حقوق الإذاعة والحقوق المرتبطة بها.
13- حق تحوير المصنفات وتعديلها وإجراء أية تحويلات أخرى عليها.
14- إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية والكلمات المصاحبة لها.
15- الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها.
16- حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية.
17- المصنفات المزورة.
18- أحكام خاصة بالدول النامية.
19- مدة الاتفاقية.
ب- الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف:
صدرت هذه الاتفاقية عن الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في بغداد 1981، وتشتمل الاتفاقية (34) مادة تحت سبعة بنود رئيسية هي: نطاق الحماية، حقوق المؤلف، حرية استعمال المصنفات المحمية، ونقل حقوق التأليف، إيداع المصنفات، وسائل حماية حق المؤلف، وأخيراً التصديق والانضمام إلى الاتفاقية(
).
ج. القانون رقم (354) لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وتعديلاته(مصر):
يحكم حق المؤلف في مصر القانون رقم (354) لسنة 1954 الصادر في 24 يونيو سنة 1954، وقد تم تعديل هذا القانون عدة مرات، حيث تم تعديله بالقانون رقم (14) لسنة 1968، ثم بالقانون رقم (34) لسنة 1975، ثم  بالقانون رقم (38) لسنة 1992، ثم بالقانون رقم (29) لسنة 1994، ثم القانون رقم (82) لسنة 2002م، والقانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات في محاولة لتطوير آليات التعامل مع الإنترنت ومجتمع المعلومات(
).
ويتكون القانون من أربعة أبواب تشتمل على (51) مادة كالتالي:

- الباب الأول:
المصنفات المحمية في القانون "المواد من 1 إلى 4".
- الباب الثاني:
في حقوق المؤلف "المواد من 5 إلى 42".
- الباب الثالث:
في الإجراءات "المواد من 43 إلى 47".
- الباب الرابع:
أحكام ختامية "المواد من 48 ـ 51" (
).
الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر والمتعلقة بحماية حق المؤلف:
انضمت مصر إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية حقوق المؤلف، منها اتفاقية برن والتي انضمت إليها مصر عام 1976. وتعتبر هذه الاتفاقية طبقاً للدستور جزءاً من التشريع المصري لحق المؤلف، ثم انضمت مصر إلى اتفاقية "تفادي الازدواج الضريبي على جعائل حقوق المؤلف" الموقعة في مدريد 1979، ثم اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1967، والتي انضمت إليها مصر عام 1975. وانضمت مصر إلى اتفاقية "الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة" عام 1990، كما وقعت على الاتفاقية الدولية لتسجيل المصنفات السمعية والبصرية الموقعة في جنيف 1989(
).
مؤسسات حماية حق المؤلف في العالم

 1-​ المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO:
حيث تقوم بتسجيل العلامات التجارية للسلع والخدمات مما يوفر لها الحماية القانونية في حوالي (50) بلداً على مستوى العالم، فضلاً عن أن المنظمة هي المسؤولة عن تنفيذ معاهدة برن، وتتمثل أهدافها في زيادة احترام الملكية الفكرية، وتيسير طلبات الحصول على البراءات، وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم  والنماذج الصناعية.
2- منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو UNESCO": 
أنشئت المنظمة في 16 نوفمبر 1945، وتهتم بمجالات التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على خلق حوار بين الحضارات مع احترام كافة الثقافات.
3- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "أليكسو ALECSO": أنشئت في 25/7/1970، وهي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التي أنشأتها جامعة الدول العربية، وتعنى أساساً بتطوير وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم على المستوى القومي وفق احتياجات وأولويات العالم العربي.
وعلى الرغم من أن مصر من أوائل الدول العربية التي توافر بها تشريع لحماية حق المؤلف، وانضمت إلى معظم الاتفاقيات التي تحمي حقوق المؤلف الفكرية - إلا أن  هناك إهداراً لحق المؤلف في صور متعددة نذكر منها:
1- قيام أحد الأشخاص بسرقة أو نهب عمل ما ونسبته إلى نفسه، سواء بالنص الكامل وبنفس العنوان، أو أن يصحب السرقة تغيير في النص أو تغيير في كلمات العنوان.

2- طبع نسخ غير رسمية من العمل دون إذن صاحبه، سواء داخل البلد أو خارجه أو ما يسمى بتزوير الطبعات.

3- ترجمة العمل إلى لغة أو لغات أخرى، أو تحويره من قصة إلى فيلم أو مسرحية بدون تصريح من المؤلف أو من يملك حق النشر.
4- نشر العمل في الصحف اليومية أو الدوريات على حلقات دون إذن بذلك.

5- استنساخ العمل من قبل المؤسسات أو الأفراد عن طريق وسائل الاستنساخ الحديثة للحصول على نسخة رخيصة من العمل للاستخدام داخل الهيئة أو للاستخدام الشخصي من قبل الأفراد.
6- أن الناشر قد يطبع عدداً أكبر من عدد النسخ المتفق عليها في عقد النشر.

الجزاءات والغرامات الواردة في قانون حق المؤلف:
1- عاقب القانون المصري رقم (354) لسنة 1954 كل من خالف قانون حق المؤلف بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مئة جنيه، وفي حالة العود يحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين. وتم تعديل العقوبة لتصبح الحبس ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف من الجنيهات أو بإحدى العقوبتين، ثم أصبحت الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
2- مصادرة النسخ المقلدة، وكذلك الأدوات المستخدمة في التقليد.

3- غلق المنشأة التي استغلها المقلدون أو شركاؤهم مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

4- نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه(
).
كما نصت المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف في الوطن العربي - التي صدرت عن الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في بغداد 1981، والتي وقعت عليها أربعة عشر دولة - نصت المادة على أن "الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها"(
).
وفي المقابل يشتكي الناشرون من التعامل مع المؤلفين؛ حيث يقوم بعض المؤلفين بالتشهير المتعمد بلا سبب بالناشرين، أو أن بعضهم يقدم النص الواحد لأكثر من ناشر في نفس الوقت مع تغيير طفيف في موضع الفصول، كما أن بعض أساتذة الجامعات يتعاملون مع مكاتب النسخ المحيطة بالجامعات؛ حيث يتفق المؤلف مع إحدى هذه المكاتب على توزيع الكتاب أو جزء منه على الطلاب على أن يحصل كل منهما على نسبة  مئوية من ثمن البيع للطلاب.
5. ارتفاع أسعار الورق ومشكلات تصنيعه:
يعتبر الورق من أهم مقومات صناعة الكتاب في العالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، حيث ترتفع أسعار الكتب نتيجة لارتفاع أسعار ورق الطباعة، مما يؤثر بالسلب على كمية مبيعات الكتب. ويعزف قطاع كبير من المجتمع المصري عن شراء الكتب نظراً لارتفاع أسعارها من ناحية، والظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها المواطن المصري من ناحية أخرى. ونظراً لأن صناعة الورق تلقي بظلالها على صناعة الكتاب بصفة عامة فإن الباحث سوف يعرض لصناعة الورق في مصر، وأنواع الورق، ومعوقات هذه الصناعة، وكيف يمكن التغلب عليها.
الورق: هو مادة على شكل صفحات من الألياف السليلوزية، ويستخدم في الكتابة والطباعة والتغليف والتعبئة. ويعود تاريخ صناعة الورق إلى أوائل القرن الثاني الميلادي    ( 105م) حيث اخترع "تساي لون" ورقاً من لحاء الشجر. وعرف العرب هذه الصناعة عام 93هـ/ 712م (
).
صناعة الورق في مصر

تطورت صناعة الورق في مصر تطوراً كبيراً خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يوجد بمصر الآن (23) شركة عاملة في صناعة الورق تنتج (385) ألف طن سنوياً بنسبة 46.05 % من حجم الاستهلاك المحلي، ويتم استيراد (451) طنا سنوياً بنسبة 53.94% من حجم الاستهلاك(
).
ومن أشهر مصانع الورق في مصر الآن الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)،
والتي أنشئت في فبراير 1958، وبدأت إنتاجها الفعلي في أغسطس 1961، والشركة المصرية لصناعة أوراق التعبئة (كرافت)، وشركة تصنيع الورق (فرتا)(
).
وتنتج مصر ثمانية أنواع من الورق هي:
- ورق طبع أبيض 60جم، مقاس 70 × 100 سم.
- ورق طبع أبيض 60جم، مقاس 57 × 82 سم.
- ورق طبع أبيض 70جم، مقاس 70 × 100 سم.
- ورق طبع أبيض 70جم، مقاس 57 × 82 سم.
- ورق طبع بوبين 60جم، مقاس من 82 - 84 سم.
- ورق طبع برستول وزن 180-210جم.
- ورق طبع دوبلكس وزن من 300 - 400 جم.
- كرتون أرقام 20، 30 مقاس 70 × 100سم.

ويتم  استيراد نوعيات الورق لإنتاج الموسوعات و الكتب الفنية والعلمية، والتي تشتمل على صور ورسوم وألوان، وهذه النوعيات من الكتب لا يمكن طباعتها على الورق المنتج محلياً؛ لارتفاع نسبة الخشونة بها. أما الورق المحلي فيستخدم في إنتاج الكتب المدرسية، وكتب الطبعات الشعبية، والكتب الثقافية الأخرى. ومن أهم أنواع الورق التي يتم استيرادها لإنتاج الكتب العلمية والفنية والموسوعات ما يلي:
- ورق طبع أبيض 60جم، 57 × 82 سم، 70 × 100سم.
- ورق طبع أبيض 70جم، 57 × 82 سم، 70 × 100 سم.
- ورق طبع أبيض 80 جم، 57 × 82 سم،70 × 100 سم.
- ورق طبع أبيض 100جم، 57 × 82 سم،70 × 100 سم.
- كوشية 100 جم، 57 × 82 سم،70 × 100 سم.
- كوشية 120 جم، 57 × 82 سم،70 × 100 سم.
- كوشية أوزان مختلفة من 170 -250جم، مقاس 70 × 100سم.
- كوشية محبب أوزان مختلفة من 120 - 250جم، مقاس 70 × 100سم.
- برستول أوزان من 180 - 300جم، مقاس 70 × 100 سم(
).
وتحاول الدولة جاهدة تطوير صناعة الورق بمصر لكونها من أهم الصناعات الاستثمارية من ناحية، ولتلبية حاجة السوق المحلي من الورق من ناحية أخرى. ومن أهم الإنجازات في صناعة الورق إنشاء مصنع للورق والكرتون بالمنطقة الحرة بالعين السخنة محافظة السويس، والتي تصل طاقته الإنتاجية إلى (60) ألف طن سنوياً، يغطي بعض احتياجات السوق المحلي من الورق، ويتم تصدير 50% من إنتاج المصنع إلى سوريا وليبيا والأردن والكويت وفلسطين والسوق الأوربية(
).
وبالرغم من ذلك فإن معدل الاستهلاك السنوي للفرد في مصر من الورق يبلغ حوالي (13) كجم، وهو معدل ضئيل إذا قورن ببعض دول غرب أوربا (120 كجم) والولايات المتحدة الأمريكية (340) كجم سنوياً.
معوقات صناعة الورق في مصر

هناك بعض المعوقات التي تقف أمام صناعة الورق في مصر منها:

1- أن مصر لا يوجد بها غابات خشبية كمصدر لإنتاج لب الورق، ولذلك تقوم صناعة الإنتاج المحلي من الورق على قش الأرز، أو مصاصة القصب. وناتج هذه المواد من الورق يكون رديئا إذا قورن بالورق المنتج من لب الشجر، والذي تستورده مصر كمادة خام لصناعة ورق الطباعة(
).
2- فرض رسوم جمركية على خامات الورق وعلى الورق المستورد، حيث بلغت الرسوم الجمركية على الورق 5%، وضرائب عامة وضرائب على المبيعات 10%، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الورق وارتفاع سعر الكتاب بالتبعية(
).
3- اهتمام رؤساء مجالس إدارات شركات الورق بالربح في المقام الأول، دون النظر إلى تحسين جودة المنتج المحلي من الورق لمنافسة المنتج المستورد.
4- إن ماكينات صناعة الورق التي يتم استيرادها مستعملة، وتم الاستغناء عنها في بلادها الأصلية، وأعيد تركيبها في مصر من جديد، مما يقلل من إنتاجها، ويؤدي إلى سوء الإنتاج (المنتج) نتيجة لبطء الماكينات وعدم كفاءتها(
).
5- قلة عدد الأيدي العاملة الماهرة في صناعة الورق، وعدم وجود مدارس فنية متوسطة أو عليا لتخريج فنيين للعمل في هذا المجال.
ويمكن التغلب على تلك المعوقات بإعفاء الورق وماكينات تصنيعه من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات؛ لإتاحة الفرصة للشركات المصرية لمنافسة شركات الورق في الدول الأخرى، وتحسين المنتج المحلي(
).
كما يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتدريب العمال والفنيين داخل مصر وخارجها لمواكبة آخر التطورات في صناعة الورق لمنافسة السوق الخارجي وزيادة الإنتاج لسد حاجة السوق المحلي.
الجدول رقم (6)

نسبة استخدام الورق المحلي والمستورد في صناعة الكتاب بدور النشر
	دار النشر
	نسبة الورق المحلي
	نسبة الورق المستورد

	الدار المصرية اللبنانية
	15%
	85%

	المكتبة الأكاديمية
	10%
	90%

	دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع
	20%
	80%

	مكتبة الأنجلو المصرية
	10%
	90%

	العربي للنشر والتوزيع
	20%
	80%

	دار الفكر العربي
	20%
	80%

	الدار الجامعية للطباعة والنشر
	25%
	75%

	المركز العربي للنشر والتوزيع
	20%
	80%

	دار المعرفة الجامعية
	25%
	75%

	دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
	20%
	80%

	دار الفكر الجامعي
	30%
	70%

	دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
	20%
	80%

	دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع
	25%
	75%

	دار الصحابة للتراث
	25%
	75%

	دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
	20%
	80%

	مكتبة الإيمان
	20%
	80%

	المتوسط
	19.68
	80.315%


من خلال الدراسة الميدانية اتضح للباحث أن جميع الناشرين يجدون صعوبة في الحصول على الورق ومواد الطباعة الأخرى، وأنهم يعتمدون على الورق المستورد بنسبة 80% تقريباً و 20% على الورق المحلي، ويرجع ذلك إلى قلة الكميات المعروضة من الإنتاج المحلي من الورق نظراً لإقبال بعض المصانع الكبرى في مصر على تصدير إنتاجها المتميز؛ لحاجة الدولة إلى عملات أجنبية.
6. التزوير:
 أصيبت مهنة النشر وحركة التأليف في مصر والوطن العربي بآفة خطيرة انتشرت بصورة أصبحت تهدد المهنة في الاستمرار بما يؤثر سلبياً على حركة التأليف والإبداع والتقدم الثقافي.
والتزوير: هو أن يلجأ المزور إلى طبع كتاب ما يشبه الكتاب الأصلي في مختلف النواحي، بحيث يحمل اسم مؤلفه الأصلي، وناشره الحقيقي، أو أن يقوم أحد الأشخاص بالحصول على مادة علمية لأحد الكتاب أو المؤلفين ويقوم بنشرها على أنه هو المؤلف الأصلي.

وتزوير الكتب بهذا المعنى جريمة يعاقب عليها القانون في مختلف بلدان العالم؛ فالمزور يدعي ملكية ما لا حق له فيه. والتزوير في الشريعة الإسلامية كالسرقة، وقد نص القانون رقم (354) لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، في الفصل الثاني من المادة (47) على ما يلي:
يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مئة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
أولاً: من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (5، 6، 7 ) فقرة أولى وثالثة من القانون.

ثانياً: من باع مصنفاً مقلداً، أو من أدخل في القطر المصري - دون إذن المؤلف أو من يقوم مقامه - مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.
ثالثاً: من قلد في مصر مصنفات منشورة بالخارج، وكذا من باع هذه المصنفات أو صورها، أو تولى شحنها إلى الخارج.

وفي حالة العود يحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تزيد على (30) جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون لمدة معينة أو غلقها نهائياً.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد (5، 6، 7) فقرة أولى وثالثة، التي لا تصلح إلا لهذا النشر، وكذلك مصادرة جميع النسخ المقلدة، كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه(
).
ولكن لماذا يقدم المزور على تزوير كتاب ما؟ تتلخص الإجابة في فارق التكلفة الكبير بين الناشر والمزور، فالناشر يتحمل نسبة المؤلف "الحقوق المادية"، بالإضافة إلى تكلفة إعداد النسخة الأولى، وتصميم صفحة الغلاف، والرسوم البيانية، والتصحيح والتنقيح. أما المزور فإنه يتصيد الكتاب الذي لاقى نجاحاً كبيراً في عملية التوزيع ثم يقوم باستنساخه، متحملاً تكاليف الاستنساخ – فقط- والتي لا تزيد عن 50% من التكلفة الإجمالية للكتاب(
)، ثم يقوم بتوزيع الكتاب المزور بأقل تكلفة من السعر الأصلي للكتاب.

وأشار62.50% من الناشرين أن من أهم دوافع تزوير الكتب الحاجة إلى الثراء، وغياب الضمير. كما أشار 6.25% إلى أن بعض الكتب المصرية تدرس في بعض جامعات المملكة العربية السعودية وتطلب بأعداد كبيرة فيقوم المزور بطلب شراء عدد قليل من النسخ من الناشر الأصلي، ويقوم بطبع بقية الكمية المطلوبة على نفقته الخاصة دون إذن من الناشر الأصلي. وأحياناً يصل عدد النسخ المزورة من الكتاب الواحد إلى عدة آلاف نسخة. وأجمع الناشرون أن طبع نسخ من الكتاب هي أكثر أشكال عملية التزوير، وأشار 18.75% من الناشرين إلى أن بعض المؤلفين يقومون بعملية التزوير بتغيير موضع فصول الكتاب ونشره عند دار نشر أخرى، والبعض الآخر يقوم بنشر العمل في الصحف والمجلات بدون إذن من الناشر بحجة عمل دعاية للكتاب.

أضرار التزوير

تتعدد الأضرار التي تقع على كل من الناشر والمؤلف من عملية التزوير، ومن هذه الأضرار: حرمان المؤلف أو المحرر أو الفنان من العائد المادي نظير جهده وخبرته ووقته، ويعتبر العائد المادي من أهم العوامل التي تشجع المؤلف على الاستمرار في التأليف. كما أن التزوير يصيب الناشر في مقتل؛ حيث يعتمد المزور على الناشر الحقيقي في التجربة، واختيار الكتب للنشر، وتحمل المصاريف المادية والإدارية والفنية، وتحمل أعباء وتكاليف الحقوق المادية والإخراج والرسم، والتعامل مع الهيئات والرقابة المختصة، وكذلك تكاليف الدعاية والإعلان والضرائب والرسوم، وهذا ما يؤثر على حركة نشر الكتب عموماً؛ لأنه قد يتسبب في إحجام بعض الناشرين عن نشر الأعمال الكبيرة، أو رفض المؤلفين نشر أعمالهم عند هؤلاء الناشرين(
).
العوامل التي تساعد على تزوير الكتب:
هناك عدة عوامل تساعد علي إتمام هذه العملية، وهي مجموعة من السلبيات يتحمل مسؤوليتها المجتمع بصفة عامة أو المسؤولون بالدولة أو الناشرون ضعاف النفوس أو أصحاب المطابع، ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى التزوير ما يلي: 

* أن تزوير الكتب في نظر المجتمع لا يعتبر جريمة تستحق العقاب مثل جرائم السرقات المادية.

* العقاب الذي يقع على المزور - المنصوص عليه في القانون - غير رادع، ولا يتناسب مع حجم الجريمة ومقدار الخسائر.

* ارتفاع أسعار الورق والرسوم الجمركية المفروضة، وارتفاع أسعار المستلزمات الخاصة بإنتاج الكتب مثل: الأحبار، ومستلزمات التجليد، وزنكيات الطباعة، والتي يتميز بها المزور عن الناشر الأصلي؛ لأنه عادة لا يتحمل معظم هذه الزيادات، بالإضافة إلى حق المؤلف المادي، وتكاليف المراجعة والتحرير والإخراج الفني(
).
طرق اكتشاف التزوير:
يمكن أن يكتشف الناشر أن كتابه تم تزويره عندما يلاحظ انخفاض مبيعات الكتاب بصورة مفاجئة لدرجة التوقف، ويمكن أن نرجع ذلك إلى حالة الركود الاقتصادين ولكن عندما يجد الناشر أن كتابه منشور بكميات كبيرة في بعض الدول العربية، ويباع بأقل من السعر الأصلي حينئذ يبدأ في البحث عن مصدر هذا الكتاب، ومن أين تم الحصول عليه، فيكتشف الناشر أن الكتاب تم طبعه أو تزويره داخل مصر أو خارجها.

وأشار 31.25% من دور النشر - موضوع الدراسة - أن إدارة التسويق بدار النشر عادة ما تكتشف عملية التزوير من خلال زيارة المعارض الخارجية، أو أثناء زيارة المؤسسات المعنية بشراء الكتب بالدول العربية خاصة لبنان وجامعة المملكة العربية السعودية.

كيفية مواجهة التزوير:
لكي نواجه آفة تزوير الكتب لا بد وأن يتكاتف كل من الناشر والمؤلف والمسؤولين بالدولة والمجتمع للتخلص من هذه الآفة، ويتم ذلك عن طريق:
- إقناع المجتمع بأن تزوير الكتب جريمة لا تقل خطورتها عن الجرائم المادية الأخرى.

- العمل عن تعديل القانون، بحيث تكون العقوبة مشددة بما يناسب مع حجم الجريمة والآثار المترتبة عليها ثقافياً ومادياً، بحيث يكون للعقوبة حد أدنى ودون حد أقصى، وبما يتناسب مع حجم الخسائر التي تقع على الناشر.
- التعاون بين الناشرين والموزعين بحيث يحافظ كل منهم على منشورات الغير، ولا يقبل توزيع الكتب المزورة مهما بلغت قيمة الربح، والانضمام إلى اتحاد الناشرين المصريين والعرب.

- التنسيق مع اتحادات الناشرين في الدول العربية لمطاردة المزورين وردعهم.

- التوقيع على المعاهدات العربية والدولية المعنية بحقوق التأليف والملكية الأدبية.

- ضرورة إيداع الكتب بالمكتبة القومية للدولة.
7.  مشكلات التسويق:
التسويق عبارة عن جميع الأنشطة التجارية التي تتعلق بمراحل بيع الكتاب من الناشر إلى القاريء أو المستهلك، وهذه الأنشطة تتمثل في: تخطيط ودراسة وتحليل لسوق النشر، ودراسة دور النشر المنافسة، ومراجعة سياسة تسعير الكتاب، والإعلان عن الكتب، وخدمة ما بعد البيع(
).
ومن المؤكد أن دور النشر في العالم العربي - بصفة عامة - وفي مصر - بصفة خاصة - مفتقرة إلى الدراسات التسويقية التي تكشف لها حاجة الجمهور من حيث: الموضوع، والشكل، والسعر، وأماكن التوزيع... (
).
وفي تجارة الكتب تتدرج عملية التسويق من الناشر إلى تاجر الجملة الذي يشتري كميات كبيرة من النسخ، ثم يقوم بتوزيعها على تاجر التجزئة، الذي يبيع بدوره إلى تجار أصغر، حتى يصل الكتاب إلى القراء. وتتم عملية  التسويق في العالم الغربي بعيداً عن الناشر الذي لا يستطيع تسويق كتبه بنفسه أو أن يبيع للأفراد أو المؤسسات مباشرة.
ولكن في الدول النامية - ومنها مصر - فلا توجد تجارة جملة في الكتب؛ لأن العائد الاقتصادي من ورائها محدود. ويتولى الناشر الإشراف على كل حلقات النشر (التأليف ـ التصنيع ـ التوقيع) بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى التي تزيد من دخله(
). وهو في هذه الحالة لا يهتم بالإعلان أو التسويق؛ معللاً ذلك بأنه كيف يعلن عن كتب يطبع منها ألف نسخة، في هذه الحالة يكون ثمن الإعلان أضعاف ثمن جميع النسخ إذا تم بيعها بأكملها(
).    

   وكشفت الدراسات عن عدم وجود دراسة موضوعية لتسويق الكتاب العربي بصفة عامة؛ نتيجة عدم اهتمام دور النشر بتحديد طبيعة الطلب على الكتاب وخصائص واحتياجات القراء الحاليين والمتوقعين والتي على أساسها تتحدد الموضوعات وعدد النسخ من كل عنوان (
).
ونظراً لافتقار دور النشر المصرية لدراسات التسويق، ومعرفة احتياجات سوق النشر، ومعرفة المستفيدين الحاليين والمتوقعين، و دور النشر المنافسة، والكتب المنافسة والموجودة في السوق، ووجه المقارنة من حيث السعر والجودة والحجم والمظهر، ومدى إقبال القراء عليها، ومدى استيعاب السوق لكتب أخرى(
)، ونظراً لعدم قيام دور النشر المصرية بمثل تلك الدراسات - فسوف يعرض الباحث فيما يلي عناصر التسويق، والبيانات المطلوبة لهذه العملية، ودور الدعاية والإعلان في عملية التسويق، و سمات الشخص المسؤول عن هذه العملية.
عناصر التسويق:
  لا يقتصر دور إدارة التسويق بأية دار للنشر على زيادة المبيعات في المستقبل القريب، ولكن لا بد وأن تهدف إلى إعداد دراسة تسويقية طويلة الأجل " على المدى البعيد" من أجل تقديم منتج متميز. و يتوقف ذلك على مدى اقتناع دار النشر بأهمية التسويق ودوره في دعم الربح المادي للدار، وينبغي أن تتولى إدارة أو قسم التسويق بالدار عمليات التنسيق مع إدارات دور النشر الأخرى. وينبغي أن تتضمن الدراسة التسويقية العناصر التالية:
1- وضع أهداف دار النشر، وترجمة هذه الأهداف لخطط وسياسات تسويقية.
2- تحديد الخطة التسويقية المقترحة، ومعدل الربح المطلوب خلال فترة مستقبلية محددة: (خمس سنوات ـ عشر سنوات ... ).
3- تحديد نقاط القوة والضعف في الخطط التسويقية الحالية؛ لتحديد كيفية الابتكار والتجديد.
4- تحديد نوعية المنتج المطلوب، وكيفية فتح أسواق جديدة له، والتوسع في الأسواق الحالية، وتحيد طرق الدعاية والإعلان.
5- دراسة ومعرفة آراء القراء، وأخذ هذه الآراء في الاعتبار عند شراء أي كتاب جديد.

6- تحديد التغيرات التي تحدث في سوق النشر من حيث عمليات العرض والطلب.

7- تحديد الشركات أو دور النشر المنافسة، ومدى جودة المنتج المنافس، وطرق التوزيع، وأساليب الترويج، وخدمات ما بعد البيع.
8- تحديد الأسواق التي لا توجد بها منافسة.

9- تحديد الكتب التي لا تنشر بالدار، والكتب التي يمكن العمل على نشرها أو تعديلها.
10- تحديد مدى جودة منافذ وطرق التوزيع من حيث مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها(
).
تحتاج أية إدارة للتسويق إلى مجموعة من البيانات كي تقرر على أساسها نوعية المنتج وسعره والسوق المتاحة له إلى آخر هذه العناصر. ويتم تجميع هذه البيانات عن طريق معلومات منشورة عن دور النشر المنافسة. وهذه البيانات لا تحتاج إلى جهد كبير من قبل إدارة النشر إلا في تحديد مصادر الحصول عليها، عبارة عن ـ نسب التوزيع ـ نسب المبيعات ـ نسبة ما تنفقه الأسرة المصرية على شراء الكتب ـ نسب توزيع الشركات المنافسة- ظروف السوق الداخلي والخارجي المتاح لمنتجات دار النشر، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات التي تتعلق باتجاهات القراءة في المجتمع(
).
الدعاية والإعلان: 

تعتبر الدعاية من أفضل طرق عملية تسويق الكتاب، وهي تعني الحصول على فرصة في إحدى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة دون مقابل مادي. أما الإعلان فهو الوسيلة الأكثر تكلفة بالنسبة للناشر، وتتولى تنفيذه شركة متخصصة في مجال الإعلان. يمكن أن يكون الإعلان في الدوريات المهتمة بصناعة الكتاب، أو التي يقبل على قراءتها الجمهور المستهدف من الكتاب، أو أن يكون الإعلان في إحدى قنوات التليفزيون، وهي بطبيعة الحالة مكلفة جداً. ونادراً ما نجد إعلاناً في أية قناة تليفزيونية عن كتاب، كما أن المساحة المخصصة في الصحف والمجلات لنشر أخبار الكتب تعتبر محدودة إذا قورنت بحجم الإنتاج المصري من الكتب(
).
وقبل العرض لأهم وسائل الإعلان عن الكتب أؤكد أن الإعلان مهما تعددت وسائله لا يؤدي إلى رواج كتاب سيء مهما بلغت المبالغ التي أنفقت على الإعلان، وإنما يقتصر نجاح الإعلان على الكتاب الناجح والذي يزيد الكتاب رواجاً. ولا يمكن أن نؤكد أن هناك وسيلة يمكن تفضيلها على الأخرى؛ لأن لكل كتاب ظروفه الخاصة، وقد تنجح وسيلة مع كتاب ما وتفشل مع آخر. وأهم وسائل الإعلان عن الكتب - والتي يمكن أن تستعين بها إدارة التسويق - تتمثل في قوائم الناشرين، الإعلان في الصحف والدوريات، الملصقات والإعلانات اليدوية، المعارض العامة والخاصة، توزيع نسخ مجانية، الإعلان في الإذاعة والتليفزيون، الترويج للكتاب من خلال الندوات والمؤتمرات، توقيع المؤلف على نسخ القراء(
).
دور إدارة التسويق في تحديد سعر الكتاب:
يتأثر تحديد سعر الكتاب بمجموعة من العوامل أهمها: عدد نسخ الطبعة، التكاليف الفعلية للكتاب، والتي تشتمل على كمية الورق، وعدد الصفحات، ونوع ورق الغلاف، والمتن، والتجليد، ونوع الطباعة، بالإضافة إلى نوع الكتاب، وتكاليف الدعاية والإعلان، وأخيراً المستوى الاقتصادي للمستهلك المتوقع(
).
وعادة ما يكون سعر الكتاب هو ثلاثة أمثال التكلفة الفعلية له، إلا أن بعض الناشرين قد يبيعه بمثلين، وآخرين يبيعونه أضعاف تكلفته. ويوزع سعر الكتاب كالتالي: ثلث السعر للتكلفة الكلية لتصنيع الكتاب، والثلث الثاني للخصم الذي يحصل عليه الموزع والاستهلاك والتخزين، والثلث الأخير نصيب كل من المؤلف والناشر بنسب متفاوتة(
).
ولكن من الذي يحدد سعر الكتاب؟ توصلت إحدى الدراسات إلى أن الناشر هو الذي يحدد سعر الكتاب بنسبة 51.7% من عدد الناشرين بالوجه البحري بمصر، في حين ينفرد المؤلف بتحديد سعر الكتاب بنسبة 20.7% من إجمالي دور النشر، ويشترك المؤلف مع الناشر في تحديد سعر الكتاب في 51.7% من إجمالي عدد دور النشر(
). وأيا كان الشخص الذي يحدد سعر الكتاب، فإن إدارة التسويق لها دور كبير في تحديد السعر؛ نظراً لخبرتها الكبيرة بسوق النشر والكتب المنافسة والقوة الشرائية لدى الأفراد وهامش الربح المتوقع لدار النشر.
سمات القائمين بإدارة التسويق:
لابد وأن تتوافر مجموعة من السمات الشخصية والعلمية في الشخص الذي يعمل بإحدى إدارات التسويق بدور النشر، ومن هذه السمات:
1- أن يكون لديه معرفة قوية وشاملة بالكتب التي تنشر بالدار، وبأنشطة دار النشر بصفة عامة.

2- أن يكون على دراية تامة بالسوق المنافس لدار النشر التي يعمل بها.

3- المقدرة على الحصول على البيانات والمعلومات وتحليلها علمياً والخروج بنتائج صحيحة، والاستفادة من هذه النتائج في تطوير أو تعديل العمل بدار النشر التي يعمل بها.
4- أن يكون لديه القدرة على الحكم على أهمية الكتاب، وكيفية تحديد سعره في ضوء بعض المتغيرات مثل: السوق المنافس، والتكلفة الفعلية، والقوة الشرائية للأفراد(
).
معوقات تسويق الكتب بدور النشر - موضوع الدراسة
مع أهمية التسويق لتنمية مبيعات الكتب إلا أنه لا يلقى الاهتمام الكامل من جانب الناشرين؛ ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: ارتفاع تكلفة دراسات التسويق، وعدم الثقة في الدراسات التسويقية، خاصة إن قامت بها جهات خارجية(
).
من خلال الدراسة الميدانية اتضح للباحث أن 37.5% من دور النشر ليس لديها إدارة للتسويق، وأن دور النشر التي تتوافر بها إدارة تنحصر مهامها في عمل دعاية وإعلان للكتب التي تنشر بالدار، وتحديد الأسواق المتاحة للكتاب ومنافذ التوزيع، وتحديد الوقت المناسب لعرض الكتاب.
الشكل رقم(1)
معوقات تسويق الكتب بدور النشر المصرية
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عدم وجود كوادر مدربة عدم توافر القدرة المالية عدم الثقة في بجهات التسويق عدم الثقة في إجابات القراء

1متسلسلة


يتضح من خلال الشكل السابق أن أهم معوقات التسويق لدى دور النشر المصرية تتمثل في:

عدم الثقة في إجابات القراء، حيث يرى 50% من الناشرين المصريين أن إجابات القراء فيما يختص باتجاهات القراءة لديهم وحاجتهم إلى نشر أعمال معينة ومدى رضاهم عن الكتب المنشورة - لا يتم الاعتماد عليها لعدم الثقة بها، يلي ذلك عدم الثقة في الجهات المنوط بها إعداد الدراسات التسويقية، حيث أبدى 43.75% من الناشرين تحفظهم على التعامل معها؛ نظراً لأن بعض هذه الجهات تقوم بنقل معلومات عن دار النشر لدور نشر منافسة، أو أن تعطي هذه الجهات معلومات مضللة لصالح دور نشر أخرى، يلي ذلك ضعف الإمكانات المالية المطلوبة لإجراء الدراسات التسويقية، وذلك بنسبة 31.25%، وأخيراً يرى 12.5% من إجمالي العينة أن عدم وجود كوادر بشرية مدربة قادرة على إجراء هذه الدراسات التسويقية يعد معوقاً من معوقات التسويق بدور النشر بمصر.
النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

تناولت الدراسة أهم المشكلات التي تواجه دور النشر المصرية فيما يختص بإنتاج الكتاب ونشره، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

1. رداءة الورق المنتج محلياً بسبب اعتماده على قش الأرز أو مصاصة القصب.
2. بلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية بدور النشر - موضوع الدراسة –(292) عنواناً بنسبة (1.81%) من الإنتاج الكلي لها، وقد أسهمت بها (12) داراً للنشر، في حين لم تنشر أربع دور للنشر أي عمل مترجم حتى نهاية عام 2004م. وبلغت نسبة الكتب المترجمة عن اللغة الإنجليزية (74%)، والفرنسية (23%) والألمانية (3.00%). 
3. بلغ الإنتاج الفكري المنشور بواسطة (16) داراً للنشر بمصر - خلال السنوات (1999 ـ 2005) – (3213) عنواناً، بمعدل (642.6) عنواناً في السنة الواحدة، حيث وصل عدد العناوين التي نشرت عام 1999م بدور النشر - موضوع الدراسة – (475) عنوانا بمعدل (29.68) للدار الواحدة، ووصل هذا المعدل إلى (45.75) عنواناً للدار الواحدة خلال عام 2003 م، وهو معدل ضئيل لا يتناسب مع إمكانات دور النشر - موضوع الدراسة - والتي يقع على عاتقها الارتقاء بعملية النشر بمصر.
4. إن أبرز المعوقات التي تقف أمام صناعة الورق في مصر هي ما يلي:

· عدم توافر الغابات الخشبية اللازمة لإنتاج لب الورق. 

· فرض العديد من الرسوم الجمركية على خامات الورق والورق المستورد. 

· ضعف أداء ماكينات صناعة الورق التي يتم استخدامها في الإنتاج. 

· قلة عدد الأيدي العاملة الماهرة في صناعة الورق، وعدم وجود مدارس فنية متوسطة أو عليا لتخريج فنيين للعمل في هذا المجال.
5.  افتقار دور النشر المصرية لدراسات التسويق ومعرفة احتياجات سوق النشر.
6.  يرى 50% من الناشرين المصريين أن عدم الثقة في إجابات القراء كان من  أهم معوقات التسويق، يلي ذلك عدم الثقة في الجهات المنوط بها إعداد الدراسات التسويقية بنسبة 43.75%، يلي ذلك ضعف الإمكانات المالية المطلوبة لإجراء الدراسات التسويقية وذلك بنسبة 31.25%، وأخيراً يرى 12.5% من إجمالي العينة أن عدم وجود كوادر بشرية مدربة قادرة على إجراء هذه الدراسات التسويقية يعد معوقاً من معوقات التسويق بدور النشر بمصر.

ثانياً: التوصيات:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها:

1- ضرورة وضع خطة وطنية للنهوض بالترجمة، وتحديد هيئات وطنية تكفل تنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل على إصدار قوانين تحمي حقوق المترجمين. 

2- ضرورة الاهتمام بتشجيع المؤلفين الجادين، وإتاحة الفرص لهم لنشر أعمالهم العلمية، وتعويضهم مادياً عن هذه الأعمال.

3- إعفاء الورق وماكينات تصنيعه من الرسوم الجمركية وكذلك ضريبة المبيعات؛ لإتاحة الفرصة للشركات المصرية لمنافسة شركات الورق في الدول الأخرى، وتحسين المنتج المحلي.
4- استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمال والفنيين داخل مصر وخارجها لمواكبة آخر التطورات في صناعة الورق؛ لمنافسة السوق الخارجي، وزيادة الإنتاج لسد حاجة السوق المحلي.
5- ضرورة زيادة العقوبة الخاصة بعمليات التزوير؛ لأن العقاب المنصوص عليه في القانون والذي يقع على المزور غير رادع ولا يتناسب مع حجم الجريمة ومقدار الخسائر. 
6- التنسيق مع اتحادات الناشرين في الدول العربية؛ لمطاردة المزورين وردعهم.
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